تضارب جودة العناية الطبية
وتطبيق نظام التأمين الصحي
د. محمد حمزة خشيم

المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغربي

بمستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة
نبدأ بعدد من الأسئلة
أولاً: 
هل هناك تضارب؟
ثانياً: 
ما هي أبعاد هذا التضارب ؟

ثالثاً: 
هل هي مشكلة صعبة الحل؟
ولكي نجيب على هذه الأسئلة نحتاج إلى أن نلقي نظرة على الواقع الصحي في داخل وخارج المملكة في السنوات الأخيرة !!
عدد المستشفيات العامة والخاصة  في المملكة 


عدد المستشفيات الخاصة  في منطقة مكة المكرمة  



إذاًَ القطاع الخاص يمثل ما بين     30%   -   44%    من الخدمة الطبية المقدمة 
دخل المستشفيات الخاصة   80%
 
شركات وتأمين  20%
 نقــداً 

إذاً المستشفيات الخاصة تعتمد في دخلها على شركات التأمين والتعاقد المباشر مع الجهات شبه الحكومية التي تتعاقد معها مباشرة. 
لكن ما شكل هذه العلاقة؟

1- جهات لا تدفع مستحقاتها.
2- شركات تأمين لا تدفع. 

3- شركات تأمين تدفع ولكن بعد وقت طويل وبعد خصومات كبيرة جداً. 

4- شركات تأمين تفرض عقوداً بمبالغ منخفضة جداً 

5- شركات تأمين تحتال. 
ما تأثير كل هذا على جودة الخدمة الطبية؟؟؟
التأثير يأتي عند تناقص دخل هذه المستشفيات وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو العاملين لديها من أطباء وغيرهم ونحو تزويد المستشفيات بكل المستلزمات الضرورية.
فتلجأ الإدارة لاشعورياً إلى: 

1-  تخفيض الرواتب للعاملين. 
2-  التعاقد مع أطباء وممرضين دون المستوى. 

3- حث الأطباء على عدم صرف الدواء إلا في الضرورة القصوى وعدم عمل الأشعة اللازمة مثلاً. 

4- الاستغناء عن بعض الوظائف التي لا يراها الجمهور ولكنها مهمة للجودة مثل: 

مكافحة البكتريا
أخصائي الجودة 

أخصائي السلامة 
وشركات التأمين تشتكي من:  

1 - إدارة المستشفى تدفع الأطباء إلى عمل أشعة وتحاليل غير ضرورية حتى ترفع قيمة الفائدة.  
2-  عمل عمليات غير ضرورية ومختلف عليها.  

3- التحايل والنصب في بعض الأحيان لعمليات وإجراءات لم تتم أصلاً ويتم وضعها على الفاتورة.

وهذه مشكلة حتى في خارج المملكة في العالم الغربي لذا لجأت الشركات في الخارج إلى: 
1 - نظام Managed Care (الرعاية المدارة).
2- Clinical Practice Guidelines.

3- Clinical Pathway
4- وضع طبيب خاص للشركة في التشخيص للمراقبة  

5- وضع أطباء متخصصين لديها في الشركة لمراقبة الفواتير والعمليات والحاجة للعمليات الجراحية  
إذاً هل هي:   

1- انعدام الثقة بين الجانبين 
2- محاولة للكسب من كل طرف على حساب الآخر.

إذاً هل هناك من حل؟   وهل هي مشكلة صعبة الحل؟
حالياً الضمان الصحي يحاول وضع القوانين لحماية الطرفين وذلك عن طريق : 
1- إقامة شركات كبيرة قادرة .
2- تأمين كبير جداً (100مليون ريال) تدفع في مؤسسة النقد لمنع الهروب. 

3- بوليصة تأمين موحدة. 

4- فرض نظام جودة على المستشفيات لضمان تقديمها لخدمة طبية آمنة وجيدة. 

والمشكلة تكمن في:  
1- بوليصة التأمين وقيمتها. 
2- نظام الجودة الذي سيفرض. 

بوليصة تتراوح من:  150 ريال   إلى   1000 ريال   ماذا تغطي بوليصة بـ  150 ريال

هذه هي المشكلة والتي تدفع المستشفيات إلى استخدام الأساليب التي ذكرناها سابقاً للتوفير على حساب جودة الخدمة المقدمة. 
والأطباء يقفون بين المطرقة والسندان: 
أخلاقيات الطب تمنعهم من التقصير في أي خدمة ومن إعطاء المريض كل الفرص الممكنة وكل الرعاية اللازمة، 
والإدارة تضغط عليهم للتوفير وإلا.........
ثم ما هو نظام الجودة الذي يريد الضمان الصحي تطبيقه! 
هو نظام تطبيق معايير الجودة العالمية التي تجبر المستشفى على اتباع واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن سلامة الخدمة المقدمة . 
فمعايير الجودة مثلاً تطلب من المستشفى:
1- مراقبة صارمة لبنك الدم وثلاجات خاصة في درجة حرارة خاصة. 
2- الاهتمام بالسلامة ونقل المخلفات السامة والمواد الكيماوية 

3- تجهيز غرف العمليات بأحدث الأجهزة الضرورية لمساعدة طبيب التخدير في غرفة العمليات. (Oximete  - Capnography ..etc)   
وكل هذه المعايير تتطلب إنفاقا..... وكما هو معروف فإن الجودة مكلفة مما يجعل المستشفيات تضيق ذرعاً بتطبيق هذه المعايير. 
إذا أصبحت المستشفيات أمام
• شركات تأمين تريد تقليص التكاليف بكل الطرق.... 

• وشركات تريد بوليصة منخفضة 

• وضمان صحي يريد تطبيق الجودة المكلفة. 
وكل هذا النظام يؤدي في النهاية إلى أن يضع الأطباء في موقف أخلاقي صعب في محاولة لخلق توازن بين هذه الأطراف الثلاثة.




ونحن مقبلون على تغييرات كبيرة لعل أولها الخصخصة على جميع الأصعدة ومنها المجال الطبي ولربما ستكون في سنوات قليلة قادمة ونحتاج أن نكون جاهزين بنظام جيد يحفظ حقوق الجميع ويمنع التلاعب والخداع. 
والعالم اليوم مقبل على تغيرات شاملة في كل المجالات وغلطات الأمس لم تعد مقبولة اليوم وأصبحت توقعات الإنسان أكبر وأكثر في جميع أنحاء العالم . وأصبحت هناك قفزة ثقافية في كافة المجالات ومنها الثقافة الصحية. 

وفي كل دول العالم أصبحنا نرى الهيئات تتكون لمراقبة الأداء الطبي في المستشفيات وأصبحت الدول تنشر الأخطاء الطبية على الملأ وتعمل جاهدة للقضاء عليها . وتطبق نظام جودة صارم على منشآتها الصحية. 
ففي الولايات المتحدة مثلاً هناك: 
98,000 حالة وفاة نتيجة الأخطاء الطبية كل عام 

وهو ما يعادل سقوط 280 طائرة جامبو في العام الواحد

وفي بريطانيا وألمانيا هناك إحصائيات مماثلة .  
لذا فإن هناك توجه عالمي ملحوظ نراه كل يوم في إنشاء المزيد من الهيئات التي تهتم بسلامة المريض وسلامة المنشأة ونوعية الخدمة المقدمة وأصبحت المعايير تزداد كل يم وتصبح أكثر تعقيداً لضمان سلامة الخدمة الطبية. 
إذاً نلخص ما قلناه كالتالي: 
1- طبيب ملتزم بحقوق وبأخلاقيات المهنة، 
قد يواجه ضغوطاً من إدارة المستشفى للتوفير والتقليل من الجودة اللازمة لمحاولة العيش في مواجهة شركات التأمين والشركات العاملة من ورائها وطلباتهم ومحاولاتهم لدفع أقل التكاليف للعلاج وأيضاً مواجهة الضمان الصحي الذي يطلب تطبيق معايير الجودة المكلفة

معادلة تبدو صعبة الحل....... وتحتاج إلى مزيد من النقاش. 
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